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وزارة العمل  والضمان  الاجتماعي

كلمة السيد الطيب لـوح، وزير العمل و الضمان الاجتماعي

لدى افتتاحه أشغال اليوم الدراسي حول تشريع العمل

نزل الأوراسي – 27 ماي 2006
مــاي 2006
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على

رسول الله الكريم،
· أصحاب المعالي الوزراء، 

· أصحاب السعادة السفراء،

· السيد رئيس لمحكمة العليا،

· السيدة رئيسة مجلس الدولة،

· السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،

· السيد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية لمجلس الأمة،

· السيد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية للمجلس الشعبي الوطني،

· السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،

· السيد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين،

· السادة رؤساء منظمات أرباب العمل،

· السيدة ممثلة مكتب العمل الدولي،

· السيد ممثل البنك العالمي،

· السيد المدير الجهوي لمكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، 

· أيتها السيدات ، أيها السادة،
اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالجميع في هذا اليوم الدراسي حول المنظومة التشريعية للعمل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. 

كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من لبوا الدعوة من خبراء و قضاة و جامعيين الذين سيقدمون محاضرات خلال هذا اللقاء الذي نطمح أن يكون فرصة لتبادل الأفكار و المناقشة في إطار التشاور على أوسع نطاق حول الموضوع، و أن ذلك سيساهم أكثر في توسيع الاستشارة من أجل الحصر الدقيق للقضايا المبدئية في تشريع العمل الجديد.

إن تشريع العمل يعد أحد العناصر الأساسية في مجال ترقية المؤسسة الاقتصادية و حقوق العمال وخلق الثروة وفتح مناصب الشغل الجديدة، لذلك فإننا نأمل أن يسمح النقاش لجميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بأن يطرحوا انشغالاتهم فيما يخص الصعوبات الحالية، والثغرات الموجودة في التشريع الحالي، وذلك بغرض إثراء هذه القوانين وجعلها متماشية مع المعطيات الاقتصادية الجديدة الناجمة عن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والإصلاحات الجارية. 

إن الإسراع في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تنوع وتعدد المبادلات التجارية العالمية       والقواعد التي تفرضها المنافسة الدولية والعولمة، كلها عوامل تفرز بالضرورة أوضاعا متشعبة وأحيانا جديدة على عالم الشغل، مما يتطلب إيجاد الحلول التي تتناسب مع المعايير المتعارف عليها دوليا.

إن البلدان المتقدمة اقتصاديا التي تمر بمرحلة انتقالية أو تلك التي هي في طور النمو، كلها أصبحت تواجه مشكلة البطالة وهو الأمر الذي أصبح معه ملف البطالة، ملفا ذا أبعاد دولية بل تسبب في كثير من الأحيان في توترات دولية نتيجة إشكالية هجرة اليد العاملة، وأن ذلك أدى إلى اعتماد سياسات وطنية جديدة في ترقية التشغيل وهو الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تعديل المنظومة التشريعية للعمل بما يمكن من مواجة مثل هذه التحديات الجديدة.

إن الاستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في جنيف سنة 1996 والمتعلقة بالتشغيل الكامل في إطار عالمي وصلت إلى مدى أبعد في هذا الاتجاه، فهي تدعو إلى إطار قانوني ومؤسساتي يساعد على مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل على المستوى العالمي والوطني والمحلي على نحو يوفر المرونة في سوق العمل والتحسين من كفاءة استخدام الموارد البشرية.

إن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ سنة 1999 في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، قطعت أشواطا هامة في كافة المجالات، فبعد استعادة الأمن والاستقرار والسلم في البلاد كأساس لكل تنمية، فإن المنظومة التشريعية الوطنية عرفت تحسين وتكييف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية.

واستكمالا لهذه الإصلاحات الجارية في مجال تشريع العمل فقد اتفق في إطار الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأصحاب الأعمال على إعداد مدونة للعمل محينة ومكيفة حيث نصبت لجنة برئاسة وزارة العمل والضمان الاجتماعي لهذا الغرض.

وإن اليوم الدراسي هذا، سيساهم أكثر في إثراء المنظومة التشريعية للعمل سواء من قبل الخبراء           أو المنظمات الدولية ذات العلاقة بعالم الشغل والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإن ذلك كله سيكون في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان وفقا لما هو متعارف عليه عالميا والحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لعالم الشغل سواء تلك المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية أو تلك المتعلقة بحق التنظيم والتفاوض وحرية العمل وحماية المرأة و الطفل والمعاق والمساواة بين الجنسين إلى جانب احترام المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

إن المنظومة التشريعية للعمل الجديدة ستعزز شروط النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته وتعزيز توفر الصحة والسلامة داخل المؤسسة وأماكن العمل.

كما سيكون من شأن الأحكام الجديدة المساهمة أكثر في تطوير المؤسسة الاقتصادية سواء كانت صناعية أو خدماتية بما يضمن الزيادة في حركية النهوض بالاقتصاد الجزائري وتحديث العلاقات المهنية ومرونة أكثر فيها بغرض المساهمة في فتح مناصب شغل جديدة وتأهيل القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وجلب الاستثمار ثم الاستثمار ثم الاستثمار وليس التجارة فقط.

إن الجزائر عملت وستضل تعمل تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية من أجل إزاحة كل العوائق والعقبات التي قد تحول وجلب الاستثمار سواء في تشريع العمل وغيره من التشريعات، إنه تأهيل للاقتصاد الوطني الجزائري، أنه يحضر الجزائر لما بعد البترول، إنه هدف استراتيجي في الإصلاحات المعتمدة في البلاد، وأن الاستثمار الجاري في إنجاز الهياكل القاعدية يأتي في إطار تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لبلادنا.

إن مجالات كثيرة إذن معروضة للنقاش في المنظومة التشريعية للعمل  كالأنماط الجديدة للعمل، ومرونة التشغيل، والعمل غير الرسمي، وتنظيم سوق العمل، والصحة        والسلامة في العمل، و التمثيل النقابي والتفاوض الجماعي وغيرها من المواضيع الهامة و الأساسية التي يجب أن يدلي كل بدلوه فيها لتوسيع الفائدة ضمن الموضوعية والواقعية والبراغمتية.

إن المنظومة التشريعية للعمل يجب أن تتضمن الأحكام التي تحقق التوافق بين ما تمليه مقتضيات بعث النشاط الاقتصادي من خلال توفير المرونة اللازمة لقواعد العمل وتشجيع روح المبادرة، وتبسيط الإجراءات لدعم الاستثمار من جهة، وضمان الحماية الكافية للعامل بتوفير الشروط الملائمة للعمل اللائق التي توصي به منظمة العمل الدولية من جهة أخرى، وذلك في إطار فلسفة قواعد اقتصاد السوق وبما يضمن ذلك من توازن بين المتطلبات الاقتصادية       و الطموحات الاجتماعية.

إن مساهمة الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في هذا اليوم الدراسي سيكون له بدون شك دور في ميلاد منظومة تشريعية للعمل عصرية، محفزة للاستثمارات ضامنة لحقوق العامل مراعية لمصلحة المؤسسة الاجتماعية ومؤهلة لقدراتها التنافسية مؤسسة لآليات مواجهة تحديات العولمة.
أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا على كرم الإصغاء.
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